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 ادارية

 التصنيف الموضوعي
 التظلم من قرار

 الوقائع
ىيئة السوق  بلائحة دعوى ضد لفصل في منازعات الأوراق الداليةتقدم إلى لجنة ا الددعيفي أن  تتلخص وقائع ىذه الدعوى

غرامة مالية  دفع  من ىيئة السوق الدالية بإلزامو  للأوراق الدالية، وأنو صدر بحقو قرار )أ(أنو أحد موظفي شركة الدالية، يذكر فيها 
دة خمس سنوات، الأمر الذي أدى إلى إنهاء خدماتو من قبل مإضافة إلى حرمانو من العمل في التداول قدرىا مئة ألف ريال 

ورات تأىلو لذلك، الشركة، وأشار إلى عدم علمو بأن التلاعب الذي اتهمتو الذيئة بو يشكل لسالفة للنظام، وأنو لم يحصل على د
 ويطلب إعفاءه من مبلغ الغرامة. 

ىـ 1/11/1431ىـ وتاريخ 1431لعام1/2010/ل/د794وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق الدالية قرارىا رقم 
 م القاضي برفض التظلم موضوعاً.9/10/2010الدوافق 

دة خمس مالحرمان من العمل اف يطالب فيها بالإعفاء من وبعد تسلم الددعي نسخةً من قرار لجنة الفصل تقدم بمذكرة استئن
ن قرار اللجنة مبني على تفسيرات للمكالدات التي جرت بينو وبين العميل بطريقة ظنية، لأوذلك  ؛، ومن الغرامة الداليةسنوات

رتو الذيئة، وأنو لم وأنو لا يعرف صاحب الدكالدة ولا تربطو بو أي علاقة، وأن كلامو معو كان بشكل عفوي، وليس كما فس
سرية لحرمانو من عملو وليس لديو دخل آخر يعول بو لأيقصد بو أي لسالفة أو تلاعب بالسوق، ويطالب بمراعاة ظروفو الدادية وا

 أسرتو .
 الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار لزل الاستئناف وأسباب الاعتًاض عليو، وحيث إن 
نة الفصل فقد رأت اللجنة نظر الدعوى من الناحية الدوضوعية، وحيث انتهى قرار لج ،م خلال الأجل المحدد نظاماً د  الاستئناف ق  

 رة الإشراف والرقابة على التداولوالتقرير الدعد من إدا ما  ثبت من لزضر التحقيقأن نها إلى استنادا  م ؛إلى رفض التظلم موضوعاً 
خلال  )أ(ثبت اتجاه نيتو لتحقيق سعر إغلاق مرتفع على سهم يية التي جرت بين الددعي والدستثمر الدخالف والتسجيلات الصوت

وذلك من خلال إدخالو لأوامر شراء بكميات كبيرة، وبأسعار أعلى من سعر السوق الدتاح، وذلك قبل إغلاق  ؛فتًة الدخالفة
ىيئة السوق الدالية أصدر قراره ضد الددعي باعتباره وسيطاً خالف الدادة تبين للجنة الفصل أن لرلس  كذلكالسوق بفتًة وجيزة،  
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خلال الفتًة من  )أ(وذلك لقبولو تنفيذ أوامر للمستثمر الدخالف على سهم  ؛( من لائحة سلوكيات السوق11)
بمبلغ  بومة الدالية لنظام السوق الدالية، والدتضمن من بين عقوباتو إيقاع الغرا خلافاً  م31/12/2008م حتى 15/11/2008

ن لرلس ىيئة السوق الدالية الذي يملك الصلاحية فيما يتصل بتطبيق نظام السوق ع( ريال، وأن القرار صادرٌ 100,000)
الدالية، وذلك وفقاً لدا جاء في الفقرة )د( من الدادة السابعة من النظام، وما جاء في الفقرة )أ( من الدادة الحادية عشرة من لائحة 

( أجاز لمجلس الذيئة فرض غرامة مالية 59يات السوق، وانتهت اللجنة إلى أن نظام السوق الدالية في الفقرة )ب( من الدادة )سلوك
ريال(  100,000) علىريال( ولا تزيد  10,000على أي شخص مسؤول عن لسالفة نظام السوق الدالية ولوائحو لا تقل عن )

( من لائحة سلوكيات السوق، لشا رأت معو عدم قبول التظلم 11عن كل لسالفة تم ارتكابها، وأنو ثبتت لسالفة الددعي للمادة )
 من الناحية الدوضوعية.

لية، ن لرلس ىيئة السوق الداعإلغاء القرار الإداري الصادر  إلى وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الددعي يهدف من دعواه
مالم يلحقو عيب من عيوب إصدار القرار الإداري،  ر الإداري لا يمكن وصمو بالبطلانوحيث إن الدستقر عليو قضاءً أن القرا

 في سببو. أو انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، أو كان معيباً  ،سواء في شكلو، أو في الاختصاص، أو لسالفتو للأنظمة
ريال 10,000فرض غرامة مالية على الددعي قدرىا -1"ار لرلس ىيئة السوق الدالية والدتضمن وباطلاع لجنة الاستئناف على قر 

دارة العامة للتًاخيص لإإلغاء تسجيلو وتوجيو ا -2إلى الفقرة )ب( من الدادة التاسعة والخمسين من نظام السوق الدالية.  استناداً 
 ، فإن لجنة الاستئناف تؤيد ما انتهت إليو لجنة الفصل في"س سنواتوالتفتيش بعدم تسجيلو على وظيفة واجبة التسجيل لددة خم

 داري الدتعلق بفرض عقوبة الغرامة( من القرار الإ1) إن البند إذ ؛( من القرار الاداري الصادر بحق الددعي1ما يتعلق في البند )
 سليمة. ب ني على نحو صحيح وصدر من جهة تملك حق إصداره على نحو سليم، وب ني على أسباب

دة مطلب إعفائو من حرمانو من ( من القرار الإداري، وما ذكره الددعي في مذكرة استئنافو 2ما يتعلق بما ورد في البند ) أما في
خمس سنوات من العمل، فقد تبين للجنة الاستئناف من خلال اطلاعها على نظام السوق الدالية ولوائحو، أن ايقاع عقوبة 

من  عد  ي   -( من نظام السوق الدالية59( من الفقرة )أ( من الدادة )6و2الواردة في البند ) وساطةولة الالتوقف أو الدنع من مزا
( 2معو قرار لرلس ىيئة السوق الدالية في البند ) عد  اختصاص لجنة الفصل، وليس من صلاحيات لرلس ىيئة السوق الدالية، لشا ي  

لك انعدام القرار الإداري في ىذا البند، ولا يسري الانعدام على القرار كلو بل منو معيباً بعيب الاختصاص، ومن ثم يتًتب على ذ
يكون بقدر ما شابو من عيب فقط، إعمالًا لدا استقر عليو الفقو والقضاء الإداري من التفرقة بين البطلان الدطلق وىو ما يتًتب 

العيب في جزء منو لا يستقيم القرار بدونو، وبين  على عدم صحة القرار الإداري كلو لدا شابو من عيب في أساسو، أو كان
البطلان النسبي وىو ما يتًتب على وجود عيب أو لسالفة في جزء يسير منو لا يعدمو كلو، ولا يحول بين القرار وبين أن ينتج 

خالفة وما يتًتب عليها من ما يتعلق بالد آثاره النظامية في الجانب الصحيح منو، ومن ثم يكون بطلان القرار نسبياً أو جزئياً في
جنة أن تتصدى لو من تلقاء نفسها آثار ويظل صحيحاً ومنتجاً فيما عدا ذلك، وعيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام ولل  

 ويجوز الطعن بو في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
 فلهذه الأسباب

 قررت اللجنة الآتي:
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( من الفقرة )و( 1برفض تظلم الددعي فيما يتعلق بالبند)  ىـ1431لعام1/2010/ل/د794فصل رقم أولًا: تأييد قرار لجنة ال
 في قرار لرلس ىيئة السوق الدالية.

 ( من الفقرة )و( من قرار لرلس ىيئة السوق الدالية.2ثانياً: إلغاء البند )


